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أثار لقاء تلفزيوني مع مقرر 
لجنة المباني الأساسية (اللجنة 

الأولى) الدستورية النائب السابق 
ضياء الشكرجي، زوابع جديدة بشأن 

الدستور العراقي الحالي، وتداولت هذا 
التصريح مواقع التواصل الاجتماعي، 

الذي عدّه كثيرون داعما للمطالبة 
الشعبية بإلغائه وكتابة دستور عراقي 

بأيد عراقية.
كشف الشكرجي عن أنه كان مقرر 

اللجنة الأولى الدستورية (لجنة المباني 
الأساسية)، وأنه اعتذر عن مواصلة 

دوره، بعد الجلسة الخامسة لهذه 
اللجنة، لضغوط مورست عليه بهدف 
أن يكتب التقارير أو المحاضر خلاف 

ما يحصل في اللجنة الدستورية، وأن 
يدرج ما لم يقرّ في اللجنة الأولى.
وعندما سأله مقدم البرنامج 

عن الجهة التي ضغطت عليه أجاب 
بأن ”رئيس لجنة المباني الأساسية 

الأولى أحمد الصافي، ممثل المرجعية 
الشيعية في النجف، الذي كان يضغط 
عليّ ويطلب مني عدم توزيع المحاضر 
عندما أكتبها وأطبعها ثم يطلب مني 

أن أسحبها“، وكذلك رئيس لجنة كتابة 
الدستور همام حمودي، الذي سرّب 

إلى جريدة الصباح، في وقتها، صيغة 
أدرجت فيها أشياء لم يتم الاتفاق 

عليها.
العراقيون وصفوا هذا الدستور، 

الذي كتب على عجالة، بأنه دستور 
ملغوم يحتوي على مواد ليست في 

صالح بناء دولة مواطنة. وبعدهم بدأ 
أشخاص، من داخل الوسط السياسي، 

يظهرون على شاشات التلفزيون، 
ويصفون الدستور بأنه ملغوم، وفقا لما 

تقتضيه مصالحهم.
جاء في معجم العقل السياسي 
الأميركي، الذي وضعه الدبلوماسي 
وأستاذ الفلسفة الدكتور عبدالستار 
الراوي، أن دستور 2005 وضع وأعدّ 

تحت الاحتلال، وكشفت صياغته 
الانقسامية، كما مواده العقيمة، عن 
مساوئ الاحتلال الأميركي ومنظري 
العدوان من قادة الأحزاب، أصحاب 
المصلحة الأولى في تكريس النفوذ 

الأجنبي، والمثابرة على تنفيذ المشروع 
المحاصصة والتجزئة، وتحويل 

العراق القوي الموحد إلى دويلات 
وأقاليم عرقية ودينية ومذهبية، تحت 

أساطير اللاهوت السياسي، والدعاوى 
السياسية الساذجة.

الديباجة الإنشائية الانقسامية 
للدستور، تتضمن عبارة واضحة تقول 
”فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع 

عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون 
نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا 

عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء“. 
واكتشف العراقيون، بعد وقت قصير، 

أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، إذ 
سعى السياسيون، الذين احتلوا المواقع 

المتقدمة في قيادة الدولة ”يدا بيد، 
وكتفا بكتف، ليصنعوا عراقهم الجديد، 

عراق مستقبلهم، بإثارة النعرات 
الطائفية، والنزعة العنصرية، والعقدة 

المناطقية، ورسخوا التمييز، والإقصاء“.
ذلك ما أدركه العراقيون، في وقت 
مبكر، فثار شبابهم في حراك شعبي 
مازال مستمرا، منذ سنة، للمطالبة 
بإزالة الطبقة السياسية المخادعة 

وإلغاء دستورها وكتابة دستور جديد 
بصيغه الشعب.

حفل دستور (العراق الجديد) 
بصياغات انقسامية، وأخرى مفارقة 

للواقع، بتغييب هوية الدولة العربية، 
وقد وصف العديد من فقهاء القانون 
وثيقة 2005 بأن ألغاما كثيرة تختبئ 

وراء نصوصها، وأنها قابلة للانفجار. 
وذلك ما أوجزه الخبير القانوني 

الدكتور عبدالحسين شعبان بنقاط، 
منها علاقة الدين بالدولة، متسائلا: هل 

حقا أن العراق ”جمهورية إسلامية“، 
كما ورد في باب المبادئ الأساسية؟ علما 

وأن إضفاء الطابع الديني على الدولة، 
وإبرازه على حساب طابعها المدني 
سيترك تأثيراته وتبعاته القانونية 
والسياسية على الدولة ومستقبلها.

لأول مرة وبشكل رسمي يعمد 
الدستور إلى تكريس النزعة الطائفية 

داخل الدولة والمجتمع، بدلا من المواربة 
التي اتسمت بها قوانين الجنسية 

السابقة. ويبدو أن صيغة بول بريمر، 
الحاكم المدني الأميركي في العراق، 

قد انتقلت عدواها إلى الدستور 
الدائم، حيث ورد في 

المسودّة ”الهوية 
الإسلامية لغالبية 

الشعب العراقي 
(بأكثريته 
الشيعية 
وسنته)“ 

(المادة 
الثانية 

من 
الباب 

الأول). وكان 
الأجدر بالمشرّع، 

خصوصا في ظل الاحتقان 
الطائفي والتوتر الإثني، النص 
الصريح والواضح على: تحريم 

الطائفية ومعاقبة من يمارسها أو 
يدعو إليها أو يروّج لها أو يتستّر 
عليها، وذلك استنادا إلى المفاهيم 

الدستورية، التي تقوم عليها الدولة 
العصرية وبخاصة مبدأ المساواة وعدم 

التمييز.
سعى الدستور، كذلك، إلى التشظي 
الإثني والخلط المفاهيمي بين القومية 

والدين، عندما سمى العرب والكرد 
”قوميتين رئيستين“ وأطلق تسمية 

”قوميات أساسية على التركمان 
والكلدان والسريان والأرمن والشبك 

والفرس وانتقل إلى الديانة الإيزيدية 
والصابئة ”المندائيين“ (المادة الثالثة). 

بالإضافة إلى أقليات قومية ولغوية 
ودينية أخرى يأتي على ذكرها بالاسم، 

والدستور يضمن حقوقها طبقا لإعلان 
الأمم المتحدة بخصوص حقوق الأقليات 

لعام 1992، والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان على أساس التكافؤ والمساواة 

التامة والمواطنة الكاملة.
يلاحظ، أيضا، أن الدستور عوّم 

علاقة العراق بالعروبة، فالمشرّع لم يشأ 
القول إن العراق جزء من الأمة العربية، 

وهو عضو مؤسس في جامعة الدول 
العربية ويلتزم بمواثيقها واتفاقاتها، 
لما لذلك من اعتبارات أدبية ومسؤولية 

قانونية. وقد جاء النص وصفيا 
ودون التزام: ”الدولة العراقية جزء 

من العالمين العربي والإسلامي“ (المادة 
الخامسة).

الصحافة المصرية، التي كتبت 
الكثير عن الدستور العراقي، سخرت 
من تصريح أدلى به وزير الخارجية 

هوشيار زيباري عام 2005 في باب 
الجامعة العربية في القاهرة، ردا على 

سؤال الصحافيين عن الدستور وعروبة 
العراق، إذ قال بالفمّ الملآن: ومن قال إن 

العراق عربي؟
العديد من الكتاب تناولوا ما 

انطوى عليه الدستور من أخطار على 
مستقبل العراق، كل من وجهة نظره، إذ 

رأى الكاتب يوسف الفضل أن صياغة 
الدستور العراقي حفلت بالعديد من 

الألغام، التي يمكن تفجيرها تلقائيا أو 
بوساطة، ولعل من أخطر تلك الألغام هو 
ما شرّع للثروة النفطية، إدارة وتصرفا 

بالعوائد، خاصة أن ذلك ربط بإنشاء 
أقاليم وإدارة لامركزية مما سهّل تفجير 

الخلافات، كما هو واضح حاليا بين 
بغداد وإقليم كردستان.

اعتماد اللامركزية في المحافظات 
والأقاليم لا يخدم العراق، في الظرف 

الحالي لما يمكن أن تقود إليه من تخبط 
في القرارات والتوجهات الاقتصادية، 
وبخاصة في مجال النفط، كما أنها قد 

تؤدي إلى تشظي البلاد، كما هو واضح 
من الصراع الدائر داخل كردستان 

العراق من جهة وبين المركز وأربيل 
من جهة أخرى، فالمشكلة لا تكمن في 
الإدارة المركزية أو اللامركزية، بل في 

النضج السياسي والظروف الموضوعية 
المختلفة.

الكثير من العراقيين، الذين كانوا 
يطالبون بتعديل الدستور تراجعوا عن 

موقفهم، ليطالبوا، مع شباب الحراك 
الشعبي، بإلغاء الدستور وكتابة آخر 
جديد يتطابق مع تطلعات العراقيين 

كلهم.
يطالب الناشطون والمتظاهرون، 

اليوم، بدستور يخلو من أي إشارة تعزز 
الانقسام الطائفي والمذهبي، أو تغيّر من 
جغرافية البلاد الداخلية، بالإضافة إلى 

تعديلات تتعلق بعدد أعضاء مجلس 
النواب، معتبرين إياها مصدرا من 

مصادر ضياع الأموال العراقية، ولاسيما 
أن لكل برلماني سبعة عناصر حماية 

وبدلات إيجار بالإضافة إلى تخصيص 
سيارات ومكاتب، تستهلك سنويا 

عشرات الملايين من الدولارات. مع 
العلم أن الدستور العراقي 

جعل عدد أعضاء البرلمان 
قابلا للزيادة مع زيادة عدد 
السكان، إذ فرض وجود نائب عن 

كل 100 ألف نسمة، ونتيجة لذلك ارتفع 
عدد أعضاء مجلس النواب من 275 في 

أول انتخابات أجريت عام 2005، إلى 329 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 

مايو 2018.
يأمل العراقيون أن يحقق لهم شباب 

الحراك الشعبي هذا الحلم والأحلام 
الأخرى التي يتطلعون إليها، وبخاصة 
إزالة العملية السياسية، التي يعدونها 

أسّ البلاء في وطنهم.
ختاما، إن دستورا بهذا العقم 
والصياغات الملغمة لا يليق ببلاد 

الرافدين، فهو دستور لا علاج له ولا 
إصلاح يفيد معه إلا بكتابته مجددا، 
بحيث تكون المواطنة جوهره ودليله.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

ألغام في الدستور العراقي

لم يكن البيان الذي ألقته العراقية 
أم الشهيد مهند ليلة الخامس 
والعشرين من هذا الشهر بيانا رقم 

واحد، تلاه ضابط أو من يمثله من مقر 
إذاعة بغداد، حيث تحيطها الدبابات 

لإعلان الانقلاب العسكري على النظام. 
ولم يكن إعلانا بالاحتلال العسكري 

للعراق ممهورا بتوقيع الرئيس 
الأميركي بوش، بعد أن لّف أحد 

جنوده العلم الأميركي على رأس تمثال 
رئيس النظام السابق صدام حسين، 

في إحدى ساحات بغداد، إيذانا ببدء 
عهد اللصوص الذين اختطفوا العراق 

وسلّموه لطهران، وليس بداية عهد 
الحرية والديمقراطية كما يزعمون.

كان البيان الذي تلته أم الشهيد 
مهند وتناقلته جميع وسائل التواصل 

الاجتماعي، ميثاقا للثوار بصوت أمّ 
لشهيد اغتالته ميليشيات تابعة لمقتدى 

الصدر من بين كوكبة من الشهداء 
يزيد عددهم على 600 شاب وشابة 
تم اغتيالهم، وتحولت أمّ الشهيد 

إلى متّهمة مُطاردة من أجهزة مقتدى 
الصدر لجرأتها في قول الحقيقة.

عطّل الثوار تظاهراتهم لعدة أيام 
بعد الأول من أكتوبر لتزامنها مع 

طقوس ذكرى استشهاد الحسين، ثم 
تواصلت بوتيرة أعلى في الخامس 
والعشرين منه بعزيمة الواثقين من 
أنفسهم ومن مبادئهم الثورية، ضد 

الظلم والفساد والقتل ومازالت شعلتها 
مستمرة.

مع صوت أم مهند توقفت أصوات 
المآذن والكنائس، وأصوات المؤمنين، 

حيث شق جدار الصمت لدقائق معدودة 
صوت أم مهند هادئا، والذي أجزت 

لنفسي أن أسميه البيان الأول للثورة 
العراقية، التي تفتح عهدا مشرقا جديدا 

للعراق، وتطوي مهما طالت الأيام 
عهد الفساد والتبعية. كان صوتها، 
الواثق من حتمية انتصار الثورة، 

يحمل أحزان العراقيين ووقار العراق، 
ويستحضر تاريخه المشرق، ويوجز 

قصة مجد هذا البلد منذ عهود آشور 
وبابل والقادسية.

ذلك الوقار، الذي أطلّت من خلاله 
أم الشهيد وهي ترتدي ثوب السواد، 

يحمل دلالة أصيلة لقيمة التوّشح 
بالسواد احتراما لقيم الاستشهاد من 

أجل الوطن، فاضحة بذلك المنافقين 
الذين يتبرّجون 

بـ“الكرفات“ (ربطة عنق) 

السوداء على شاشات الفضائيات خلال 
أيام عاشوراء، أو ارتداء ”الدشداشة“ 

الرجالية السوداء، في مسيرات اللطم، 
كواحدة من خُدع نظام ولي الفقيه 

لإيهام العراقيين وصرف انتباههم عن 
حقائق ما يجري في بلدهم.

البيان الأول لأم الشهيد مهند كان 
برنامجا للثورة العملاقة الجديدة، حمل 
تفصيلات ووصايا لجميع الأمهات في 

العراق، لأن لا يقفن بوجه أبنائهن وعدم 
منعهم من الالتحاق بمسيرة التصدّي 

لحكم القتلة، والخروج إلى شوارع 
بغداد والناصرية والبصرة وكربلاء، 
بل دعت إلى تشجيعهم واحتضانهم 

وإسناد ظهورهم رغم التضحيات 
الممهورة بالدماء الزكية.

نبّهت أيقونة أمهات الشهداء من 
مخاطر الاندساس وفتح الثغرات في 
صفوف الثوار والبقاء على طابعها 

السلمي، لأن ذلك من مخططات الحكام 
وميليشياتهم.

كان مشهد أم مهند وهي تلقي 
بيان الثورة، أشبه بمهرجان مهيب 
مقام على ساحة حقل كبير في يوم 
مُشرق على جنبات دجلة والفرات، 

تحتضن فيه الثوار، وبينهم الشهداء، 
وتأخذ إمضاءهم الموّحد بالعهد على 

الاستمرار في مسيرة الفداء وميثاقها 
الثوري. وكم تمنّيت لو انتصبت 

شاشات العرض التلفزيوني في جميع 
ساحات بغداد ومدن العراق تنقل 
وقائع هذا البيان. لكن اليوم الذي 
سيوّثق هذه الملاحم ليس بالبعيد، 

حينها ستختفي عن حيطان المباني 
صور رموز الدجل والكذب، وتحل 

محلها صورة كوكبة شهداء الثورة 
الجديدة.

قد لا يكون مناخ التجلّي لهذا 
المشهد والطقس الثوري مناسباً لعرض 

مشهد آخر يقدم بيان رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي، يحاول من خلاله 
تلّمس بعض الأعذار لمسلسل القتل، 

ويعد في بيانه ليلة الخامس والعشرين 
من أكتوبر، بكشف المتورّطين، خاصة 

أن وثائق الإدانة بين يديه، وأبرزها 
المتعلق بقتلة الشهيد هشام الهاشمي، 

حيث تناقلت مواقع التواصل 
الاجتماعي أخبار إلقاء القبض على 
المنفذين لهذه الجريمة البشعة ضد 

واحد من مقربيه، الذي لم تكن جريمته 
سوى كشفه لبعض ما يدور في مشروع 

هيمنة الميليشيات على المؤسسات 
السياسية والأمنية العراقية، لأن 

كشفها سيُحرج المسؤولين عن هذه 
الجرائم، وهم قادة أحزاب وميليشيات 

تابعة لهم، ومن خلفهم نظام ولي الفقيه 
في طهران.

وعود الكاظمي وأمانيه واستمراره 
في تشكيل اللجان لا مكان لها في 

نفوس آباء وأمهات الشهداء والمغيّبين، 
إن لم ترتبط بإجراءات واضحة لتطبيق 

القصاص العادل، فتشكيل اللجان لا 
يداوي الجروح، بل تداويها القرارات 

الشجاعة المرفقة بالأدلة والبراهين، 
وهذا ما يتردّد الكاظمي في تنفيذه.
ستبقى أم مهند وجميع أمهات 
الشهداء العراقيين، منذ عام 2003 

وإلى حد اليوم، شوكة في عيون القتلة 
والفاسدين. الثورة لا تعرف أنصاف 

الحلول، وعالمها لا يدركه ولا يقترب منه 
الذين يعيشون في عالم البذخ والرخاء 

المؤقت. حساب شعب 
العراق لهؤلاء قادم.

أم مهند أيقونة أمهات 

شهداء الثورة العراقية

وعود الكاظمي واستمراره في 

تشكيل اللجان لا قيمة لهما 

إن لم يرتبطا بإجراءات واضحة 

لتطبيق القصاص العادل، 

فتشكيل اللجان لا يداوي 

الجروح بل تداويها القرارات 

الشجاعة المرفقة بالأدلة 

والبراهين

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ااد. ماما

الذين يتبرّجون 
بـ“الكرفات“ (ربطة عنق)

المؤقت. حساب شعب 
العراق لهؤلاء قادم.

اعتماد اللامركزية لا يخدم 

العراق في الظرف الحالي، لما 

يمكن أن تقود إليه من تخبط 

في القرارات والتوجهات 

الاقتصادية وبخاصة في مجال 

النفط، كما أنها قد تؤدي إلى 
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راق، ا في الأميركي المدني كم لح

قد انتقلت عدواها إلى الدستور 
لدائم، حيث ورد في

لمسودّة ”الهوية 
لإسلامية لغالبية 

لشعب العراقي 
(بأكثريته 
لشيعية 
وسنته)“
(المادة
لثانية
من

لباب 
لأول). وكان 
لأجدر بالمشرّع،

خصوصا في ظل الاحتقان
والتوتر الإثني، النص  لطائفي
لصريح والواضح على: تحريم 
لطائفية ومعاقبة من يمارسها أو
يدعو إليها أو يروّج لها أو يتستّر
عليها، وذلك استنادا إلى المفاهيم 

تقوم عليها الدولة  لدستورية، التي
لعصرية وبخاصة مبدأ المساواة وعدم

لتمييز.
سعى الدستور، كذلك، إلى التشظي
والخلط المفاهيمي بين القومية  لإثني

والدين، عندما سمى العرب والكرد 
وأطلق تسمية ”قوميتين رئيستين“

”قوميات أساسية على التركمان 
والكلدان والسريان والأرمن والشبك
والفرس وانتقل إلى الديانة الإيزيدية

(المادة الثالثة).  والصابئة ”المندائيين“
أقليات قومية ولغوية بالإضافة إلى

ودينية أخرى يأتي على ذكرها بالاسم،

بو يط موقفهم،
الشعبي، بإلغاء
جديد يتطابق مع

كلهم.
يطالب الناش
اليوم، بدستور ي
الانقسام الطائفي

جغرافية البلاد 
تعديلات تتعلق
النواب، معتبرين
مصادر ضياع الأ
أن لكل برلماني س
وبدلات إيجار با
سيارات ومكاتب
عشرات الم
العلم
جع
قابلا
السكان، إذ
100 ألف نسم كل
عدد أعضاء مجل
أول انتخابات أج
الانتخابات ا في

.2018 مايو
يأمل العراقي
الحراك الشعبي
يتط الأخرى التي
إزالة العملية الس
أسّ البلاء في وط
ختاما، إن دس
والصياغات الملغ
الرافدين، فهو دس
إصلاح يفيد معه
بحيث تكون المو

ي

تشظي البلاد


